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 خلاصة وافية  -        ثانيا   
 

 دولة فلسطين  
 

الإطار القانوني والمؤسسي لدولة فلسطين في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة  مقدمة: لمحة عامة عن  - 1 
 لمكافحة الفساد 

ــ  إيدام ص  انضمام ا   انضمت دولة فلسطين )فلسطين( إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد )الاتفاقية( بموجـــــــــ
 . 2014نيسان/أبريل   2لدى الأمين العام للأمم المتحدة في  إلي ا 

                                                                                                           د است عر ض تنفيذ فلسطين للفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية في السنة الرابعة من الدورة الأولى للاستعراض، حيث  وق 
 (. (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.25  2015أيلول/سبتمبر   30                                       ن شرت الخلاصة الوافية لذل  الاستعراض في  

وبناء على القانون الأســــــاســــــي الفلســــــطيني، فلن الن ام الســــــياســــــي للدولة دعمقرا ي، نيابي، برلماني، عقوم على 
ة بالاقترام الشــعبي، ورليي الفصــل بين الســلطات. وتتاون الســلطة التنفيذعة من الرليي، الذا يتم انتخابه م ا ــر 

الوزراء، الذا عشــــكل ويدير الحكومة. وتتاون الســــلطة التشــــريسية من الم،لي التشــــريعي، ونو ني ة منتخ ة من 
 .2007أن نذه المؤسسة لم ت،تمع منذ عام  إلاممثلا وتعد بمثابة البرلمان.  132

ــفة ال ربية وقطام  ولا يوجد ن ام قانوني موحد في فلســــــــــطين، بل عختلي نطاض تطبيا بع  القوانين بين الضــــــــ
ــفة ال ربية وقطام غزة، على عكي  ــطينية في عل من الضــــــ ــلطة الفلســــــ ــادرة عن الســــــ                                                                                              غزة. وت طب ا القوانين الصــــــ

ن ت قبل عام  والتي  قبل إنشــــاء الســــلطة الفلســــطينية،والأوامر العســــكرية اللاحقة الصــــادرة    1967                            القوانين التي ســــ 
 كانت تفصل الضفة ال ربية عن قطام غزة.

ــريعات ا الو نية بموج   ــمى من تشــ ــرة الاتفاقيات الدولية التي ني  رت في ا وتعتبرنا أســ ــطين م ا ــ                                                                                                  وت طبا فلســ
 .4/2017قرار المحكمة الدستورية العليا رقم 

ني والخامي من الاتفاقية أحكاما متضمنة في عدد من القوانين،                                              ويشمل التشريع الفلسطيني الم طبا للفصلين الثا
قانون الإجراءات ال،زالية، والقرار و ، وقانون العقوبات، 2005لســنة  1من ا: قانون مكافحة الفســاد )المعدل( رقم 

( 2015  لسنة( 20)رقم )القرار بقانون   2015بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرناب لسنة   20بقانون رقم  
 .2016لسنة  13المعدل بالقرار بقانون رقم 

وتشـــــمل المؤســـــســـــات المعنية بمنع الفســـــاد ومكافحته ني ة مكافحة الفســـــاد الفلســـــطينية، والل،نة الو نية لمكافحة 
غسـل الأموال وتمويل الإرناب، ووحدة المتابعة المالية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والنيابة العامة، ومحكمة 

 لم الفساد.جرا

 
 

 الفصل الثاني: التدابير الوقائية  - 2 

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - 2-1 

 (6و 5 سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقالية؛ ني ة أو ني ات مكافحة الفساد الوقالية )المادتان   
، بالإضــافة إلى ســياســات أخرى لتعزيز  2018-2015اســتراتي،ية و نية لمكافحة الفســاد للفترة اعتمدت فلســطين 

ــاد، وني الثانية من نوع ا، بالتشـــــاور مع مختلي  ــتراتي،ية الو نية لمكافحة الفســـ الإدارة العامة. وتم وضـــــع الاســـ
ــتراتي،ية التدابير المحد دة ذات الأولوية، وال ي ات  أصــــــحاب المصــــــلحة الحكوميين وغير الحكوميين. وتبين الاســــ

ال،دول الزمني. ويتم تنفيذ الاسـتراتي،ية بطريقة لامرعزية، إذ تسـتند إلى حد عبير على   ل المنفذة والمشـارعة، وعذ
بين ال ي ة الفلســـــطينية  -التي تحدد المزيد من التفاصـــــيل والميزانية  -الاتفاقات الثنالية الطوعية )خطط العمل( 

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/ImplementationReviewGroup/ExecutiveSummaries/V1506943a.pdf
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ــاد والم ــاد على مراجعة تنفيذ نذه لمكافحة الفســ ــطينية لمكافحة الفســ ــرت ال ي ة الفلســ ــلة. وتشــ ــات ذات الصــ ــســ ؤســ
الاتفاقات، بما في ذل  من خلال الل،ان. وتتضـــــمن الاســـــتراتي،ية مؤ ـــــرات قيار تنفيذ التدابير ولان لا تشـــــمل 

فـت ال ي ـة الفلســــــــــــــطينيـة                                                                                   قيـار التـأثير. وقـد عـان من المزمع تحليـل فعـاليـة الاســــــــــــــتراتي،يـة ولان لم يتم ذلـ . وع ل   
لمكافحة الفســاد بلجراء مراجعات دورية لتدابير وتشــريعات مكافحة الفســاد، وقد قامت بذل  مع الشــرعاء المكلفين  

 بتنفيذ الاستراتي،ية.

عزيز التعاون الدولي نو أحد م،الات الترعيز الأربعة للاســــــــتراتي،ية. وقد انضــــــــمت فلســــــــطين إلى الاتفاقية إن ت 
حة غســـــــــل الأموال وتمويل الإرناب والاتفاقية العربية لمكافحة الفســـــــــاد، وني عضـــــــــو في م،موعة العربية لمكاف

ــ كة العربية لتعزيز النزانة MENAFATFالعمل المالي لمنطقة الشــــــــرض الأوســــــــط و ــــــــمال أفري يا ) (، وفي الشــــــ
الدول الأ رات في اتفاقية  ومكافحة الفســاد في البلدان العربية، وتشــارض أعضــا في الأفرقة العاملة التابعة لمؤتمر

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

الاسـ  المعدل لقانون   2010 لسـنة( 7المنشـأة بموج  القانون رقم ) -وتعتبر ال ي ة الفلسـطينية لمكافحة الفسـاد 
وقاعة                                                                   ال ي ة الرليســية لمكافحة الفســاد وت ناا ب ا ولاعة واســعة تتراول من ال -  2005 لســنة( 1رقم )غير المشــروم 

(  7( من القانون رقم )1) 3وتضـــــــــــــمن المادة  ( 1) .2019موظفا في عام  56إلى إنفاذ القانون. وعان لدى ال ي ة 
الاســـتقلال الإدارا والمالي لل ي ة، بما في ذل  ميزانية خاصـــة ب ا ضـــمن الميزانية العامة الو نية.  2010  لســـنة

إقالة رليي ال ي ة بموج   ـــــــروا محددة، من ا فقدانه لأحد  ـــــــروا تعيينه   الفلســـــــطينيةويمكن لرليي الســـــــلطة  
 كالسمعة الطي ة على سبيل المثال.

الاستراتي،ية وتدابير مكافحة الفساد ديوان الرقابة المالية والإدارية،  وتشمل المؤسسات الأخرى المشارعة في تنفيذ
 ، وديوان الموظفين العام.الو ني، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم العالي الاقتصادووزارة 

 
 

زة النيابة  القطام العام؛ مدونات قواعد سلوض للموظفين العموميين؛ التدابير المتعلقة بال، از القضالي وأج   
 (11و 8و 7العامة )المواد 

(، 2005) 45( ولوالحه التنفيذعة، لا ســــــــــــــيما قرار م،لي الوزراء رقم 1998) 4ين م قانون الخدمة المدنية رقم 
 تعيين الموظفين الحكوميين وتوظيف م واست قاءنم وترقيت م وتقاعدنم.

الفلسـطينية التعيينات في من قانون الخدمة المدنية بالتوظيف، و  قا لذل  تتولى السـلطة    29-14وتتعلا المواد 
الرقابة المالية والإدارية. ويتم تعيين بع  موظفي   دالرةالمناص  الرفيعة المستوى، بما في ذل  الوزراء، ورليي 

المت  يــة من الموظفين من قبــل رليي الإدارة الف ــة الأولى من قبــل م،لي الوزراء، في حين تعين الف ــات الأربع 
 المعنية.

                                                                                                       وت حد د الوظالي التي ت شــ  ل على أســار الامتحانات من قبل ديوان الخدمة المدنية بالتشــاور مع الإدارة المعنية. 
المــدنيــة، وتتولى إجراء الامتحــانــات ل،نــة اختيــار تتاون من ممثــل الإدارة المعنيــة وممثلين عن ديوان الخــدمــة 

وتعتبر الل،نة مســـــؤولة عن نشـــــر الوظالي الشـــــاغرة ومراجعة الطل ات والموافقة على قالمة المر ـــــحين. وديوان 
. وفيما عخص ن ام (45اللالحة رقم  22-20علانات المر ـــحين الناجحين )المواد الخدمة المدنية مســـؤول عن إ 

ــد نتالو التوظيف، ف الرغم من أن نناض ممارســـــة تبي  ن أن الطعن في نتالو مقابلات التوظيف يتم من الت لم ضـــ
. ويمكن تقدعم الشـكاوى تقنينهخلال ت لم يودعه صـاح  المصـلحة أمام ديوان الموظفين العام إلا أن ذل  لم يتم 

 ضد القرارات المتعلقة بالتوظيف عن  ريا القضاء.

__________ 

 . موظفين   105عق  الاجتمام المشترض، أ ارت السلطات في دولة فلسطين إلى أن عدد موظفي ال ي ة الفلسطينية لمكافحة الفساد ارتفع إلى   (1) 
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ــة الو نية ل دارة في عام  ــيي المدرســ دريبية مختلفة للموظفين العموميين.  ، وني تقدم منانو ت 2016وقد تم تأســ
وبالإضــــــــــــافة إلى ذل ، يوجد العديد من المراكز وال ي ات الخاصــــــــــــة بتدري  الموظفين، مثل المع د القضــــــــــــالي 
الفلســـــــــطيني، والمع د المالي، ومع د تدري  المعلمين. ومع ذل ، يلزم إذعاء وعي الموظفين العموميين بمخا ر 

 بية المتخصصة والملالمة.الفساد من خلال الدورات التدري 

                                                                                     وت ن  م أجور الموظفين العموميين وفقا لمبدأ الدرجة والرت ة مع مراعاة المؤنلات والخبرة.

ــرال  وال،مارض، نو  ــؤولين وذوا المناصـــ  في إدارة الضـ وتناوب الموظفين العموميين المعنيين، مثل ع ار المسـ
 الإجراء الرليسي المطبا للتخفيف من مخا ر الفساد.

                                                                                                   وفي فلسـطين، ت،رى انتخابات لتعيين أعضـاء الم،الي المحلية وأعضـاء الم،لي التشـريعي، وت ن  م على التوالي 
ــنة1رقم )بموج  القرار   ــأن الانتخابات العامة وقانون انتخاب الم،الي المحلية رقم )  2007 ( لســ ــنة 10بشــ ( لســ

  ح وحالات فقد الأنلية لذل .)معدل(. ويحدد علا الصكين الحد الأدنى من متطل ات التر  2005

بشـــــــــأن الانتخابات العامة تمويل الحملات الانتخابية   2007( لســـــــــنة  1من القرار رقم ) 69-68وتن م المادتان 
الرلاســـية وتل  الخاصـــة بالمحلي التشـــريعي. ولا عســـمح بمصـــادر التمويل الخارجية والأجنبية بأا  ـــكل، وي،  

 ،ميع مصادر التمويل والنفقات، ويمكن إخضاع ا للمراجعة الخارجية.على المر حين تقدعم بيانات تفصيلية ل

 ولا توجد قواعد تن م تمويل الأحزاب السياسية.

واعتمـدت فلســــــــــــــطين مـدونـة ســــــــــــــلوض إلزاميـة تنطبا على جميع موظفي الخـدمـة المـدنيـة بمـا في ذلـ  الموظفون 
ــنة  04/23/14المتعاقدون في الايانات العامة )قرار م،لي الوزراء رقم  ــل الثالث من 2012 لسـ (. ويتناول الفصـ

المدونة حول "تعزيز النزانة ومحاربة الفســـــاد" قضـــــية تضـــــارب المصـــــالح، بما في ذل  الالتزام بالإبلا  عن أا 
ــالح خارجية قد تاون لدى الموظي. وتحدد النصـــــو  قواعد  تضـــــارب محتمل أو فعلي، والاشـــــي عن أا مصـــ

ــار تقييم للمخا ر قامت  الإبلا  ولا تســـــمح بقبول ال داعا، إلا ال ي ة الفلســـــطينية  به في ظل ظروت محددة. وأ ـــ
ــ،يل ال داعا وعيفية تطبيا قواعد المدونة في  ــاد إلى الحاجة إلى مزيد من التوجيه حول عيفية تســـــــ لمكافحة الفســـــــ

 .( 2)                                         الميدان، وقد خ ط  ط لإعداد مثل نذه المواد

                                                                                                  وي لز م المســـــؤولون العموميون بالإبلا  عن الاســـــ  غير المشـــــروم والفســـــاد، إلا أن أحكاما مختلفة تشـــــترا تقدعم  
                                                                                                           تقارير عتابية إلى المدير الم ا ــر وىلى ال ي ة الفلســطينية لمكافحة الفســاد. وت ضــم ن الحماعة القانونية والشــخصــية 

من  11ية معلومات موثوقة تتعلا بالفســــــــــاد )المادة والوظيفية للأ ــــــــــخا  المبل ين أو الذين عقدمون بحســــــــــن ن 
(. وقدمت ال ي ة الفلســــــطينية لمكافحة الفســــــاد أمثلة على حالات تدخلت في ا لإل اء 2010 لســــــنة 7القانون رقم 

قرارات إدارية متخذة ضــــد مبل ين. إلا أنه قد عكون من المفيد توفير المزيد من التوضــــيح بشــــأن الإ ار القانوني  
 ( 3) ما في ذل  فيما يتعلا بقنوات الإبلا  المختلفة المسمول ب ا.الحالي، ب 

ــعون لنفي الن ام المؤســــي بموج   ــاة، وبالتالي ف م عخضــ ــل  القضــ ــطين، ينتمي المدعون العامون لســ وفي فلســ
ــالية رقم  ــلطة القضـ ــنة 1قانون السـ ــة التي ين م ا الم،لي 2002  لسـ ــار المنافسـ ــاة على أسـ . ويتم توظيف القضـ

 2002 لســنة 1لقضــاء. إلا أن  ريقة تن يم المنافســة غير مقننة. ويح ر قانون الســلطة القضــالية رقم الأعلى ل
ــاء المعلومات  ــطة الخارجية وىفشــــــ ــاة ال يام بأعمال معينة عمكن أن تتعارض مع نزانت م، مثل الأنشــــــ على القضــــــ

ع تلــ  الأحكــام القضـــــــــــــــاة، عنــد تولي م ــام م، لتقــدعم 29-28)المــادتــان  إعلانــات عن الأصــــــــــــــول                                                       (. وت خضــــــــــــــ 
__________ 

ال داعا،  بن ام  2019لســنة   10أنه تم اعتماد قرار م،لي الوزراء رقم إلى  عق  الاجتمام المشــترض، أ ــارت الســلطات في دولة فلســطين  (2) 
 بن ام الإفصال عن تضارب المصالح. 2020لسنة  1ء رقم قرار م،لي الوزرا ل وعذ

المتعلا    ، 2019 تشـرين الثاني/نوفمبر   28بتاريخ   2019( لسـنة  7قرار م،لي الوزراء رقم ) أ ـارت فلسـطين إلى صـدور عق  الاجتمام المشـترض،  ( 3)  
 ، والذا ين م قنوات الإبلا . والمخبرين والخبراء في قضاعا الفساد وأقارب م والأ خا  وثيقي الصلة ب م بن ام حماعة المبل ين والش ود 
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ــاء الأعلى  )الموجودات(، تشــــــمل ما لأزواج م وأ فال م القصــــــر، إلى المحكمة العليا. وقد أصــــــدر م،لي القضــــ
لور للسـلوض ا(، وني مسـتوحاة إلى حد عبير من م اد  بان 2006) 3مدونة السـلوض القضـالي بموج  القرار رقم 

لل داعا لقاضــــي وأفراد عاللته ا النزانة بما في ذل  منع تلقيالقضــــالي. وتحدد المدونة التزامات من  ــــأن ا تعزيز 
الحالات التي تســـــتوج  تنحي   30وضـــــمانا للحياد، عفصـــــل قانون الســـــلطة القضـــــالية في المادة  ( 4) .(17)المادة 

( لســــنة 2( من قانون الإجراءات المدنية والت،ارية رقم )163-153)المواد  10القضــــاة، في حين ععالو الفصــــل  
 المسالل التي تثير مخاصمة القضاة بسب  ال ش أو التدليي أو الخطأ الم ني ال،سيم. 2001

وعلاوة على ذل ، علجراء لضـمان نزانة الن ام القضـالي والتخفيف من مخا ر الفسـاد، وضـعت فلسـطين برنامو 
بين الإدارات والمحـاكم من ج ـة،  " لإدارة القضــــــــــــــاعا، بمـا في ذل  توزيع ـا، وت ـادل البيـانات والمعلومات2"ميزان 

 وال ي ات الخارجية والمؤسسات المتعلقة بالشؤون القضالية، من ج ة أخرى.

  
 (9المشتريات العمومية وىدارة الأموال العمومية )المادة    

( 5( بشــــأن الشــــراء العام وقرار م،لي الوزراء رقم )2014) 8تن م المشــــتريات العامة بموج  القرار بقانون رقم  
ــنة  ــراء العام   2014لســ ــي ته المعدلة بقرار م،لي الوزراء رقم  -بن ام الشــ ــنة 3بصــ اللوالح  ل وعذ – 2016 لســ

ذات الصـلة للم،لي الأعلى لسـياسـات الشـراء، باعت اره المسـؤول عن تطوير السـياسـات ومراق ة وتقييم أداء ن ام 
ميع المشـــــــــتريات التي تتم من أجل التوريدات الشـــــــــراء العام في فلســـــــــطين. وينطبا نذا الإ ار القانوني على ج

والأعمال والخدمات الاســـــتشـــــارية وغير الاســـــتشـــــارية وي طي جميع المؤســـــســـــات العامة وعند اســـــتخدام الميزانية 
للميادين المســـــــــتثناة والمتعلقة بمشـــــــــتريات الدفام، و  اعة وىصـــــــــدار   3((. وتتطرض المادة 2) 1الو نية )المادة 

 العملات وتحويل ا، وعذل  الشراء المت ادل بين ال، ات المشترية.

ا للمشــتريات، وني المناقصــة المفتوحة، والمناقصــة المحدودة، واســتدرا  ال  ر   خميويتضــمن ن ام الشــراء العام 
(. وتعطى الأفضـلية في الشـراء 20راء/التنفيذ من مصـدر واحد )المادة عروض الأسـعار، واتفاقيات الإ ار، والش ـ

 3للمناقصـــــــــــة المفتوحة، وتتع د ال، ة المشـــــــــــترية بعدم الل،وء إلى ت،زلة العقد. ويحدد قرار م،لي الوزراء رقم 
 العت ات التي تحدد  رض الشراء. 2016 سنةل

الشـــراء الذا عحتوا على المعلومات اللازمة،   نشـــر إ ـــعار 2014( لســـنة  5ويســـتوج  قرار م،لي الوزراء رقم )
بما في ذل  المستندات ذات الصلة المطلوبة لمقدمي العروض، وفي حالة المناقصة الدولية، يلزم بنشر الإعلان 
بالل ة الإناليزية في نشرة برنامو الأمم المتحدة الإنمالي. عما يتم الإ عار من خلال البوابة الموحدة للشراء العام 

www.shiraa.gov.ps).) 

ــراء  38فحص وتقييم ومقارنة  ل ات العطاءات والمؤنلات منصـــو  علي ا في المادة  معايير إن من قانون الشـ
 العام وتم وضع ا على أسي موضوعية.

من قرار م،لي الوزراء رقم  82                                                                 وت فت ح العطاءات في جلســـــة علنية ويســـــمح لأا مقدم عرض بالحضـــــور )المادة 
 (.2014 سنة( ل5)

ويمكن توجيه الشـــــكاوى ضـــــد قرارات الشـــــراء إلى ال، ة المشـــــترية. وقد عكون القرار بشـــــأن تل  الشـــــكاوى أعضـــــا 
خاضـــــــعا لطل  لمراجعته من قبل وحدة المراجعة التابعة للم،لي الأعلى لســـــــياســـــــات الشـــــــراء، والتي تتاون من 

قانون الشــــــــــــــراء العـام(. وعلاوة على ذل ، تعتبر جميع قرارات ني ـات الشــــــــــــــراء قابلة من  57-56خبراء )المواد 
 قانون الشراء العام(، ويكون للشكاوى و ل ات المراجعة أثر معلا.من  58للطعن القضالي )المادة 

__________ 

ــاء الأعلى   (4)   2020لســــنة   الانتقاليعق  الاجتمام المشــــترض، أ ــــارت فلســــطين إلى اعتماد مدونة ســــلوض جديدة بموج  قرار م،لي القضــ
 .2020 حزيران/يونيهبتاريخ 

http://www.shiraa.gov.ps/
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ي من قانون الشــــــــراء العام على التزامات محددة للأعوان المكلفين بالمشــــــــتريات وعذل  لمقدم 8وينص الفصــــــــل  
العروض، بما في ذل  ت،ن  تضـــارب المصـــالح والتلمر والســـرية وضـــمان القدرة التنافســـية العادلة. ويلزم خبراء 

ــنويا )المادة  ــال المالي ســــــــ ــنة 5من قرار م،لي الوزراء رقم ) 26وحدة المراجعة بالإفصــــــــ (. وين م 2014( لســــــــ
 ن المكلفين بالمشتريات.الم،لي الأعلى لسياسات الشراء، بشكل مستمر، دورات تدريبية للأعوا

 ( على منع مقدمي العروض المخالفين للقانون من المشارعة. 4) 64وتنص المادة 

                                                                                                  وت قت ر ل الميزانية الســــــنوية في فلســــــطين من قبل الحكومة وت عت مد من قبل الم،لي التشــــــريعي. غير أنه منذ 
. وتنشــــــــر الميزانية الفلســــــــطينية، يتم اعتمادنا بموج  قرار بقانون صــــــــادر عن رليي الســــــــلطة  2007عام 

 المعتمدة عند اعتمادنا.

بشــــــأن الن ام المالي للوزارات والمؤســــــســــــات العامة الم اد    2005( لســــــنة  43ويحدد قرار م،لي الوزراء رقم )
والقواعد المالية والمحاســـبية لأعة وزارة، أو إدارة، أو مؤســـســـة عامة، أو ســـلطة، أو ني ة عامة ممولة من الموازنة 

ــتقلالية مالية وىدارية لا تمل  ن اما ماليا خاصـــا الفلســـطينيةســـلطة  العامة لل ، بما في ذل  أا مؤســـســـة تتمتع باسـ
                                                                                                                  ب ا. وت رس ل تقارير الإيرادات والنفقات إلى وزارة المالية لتدقيق ا. وت عد التقارير الش رية من قبل وزارة المالية حول 

                                               الدخل والنفقات وت نش ر عبر بوابت ا الإلاترونية.

ــنة 43من قرار م،لي الوزراء رقم ) 13ين الفصـــل  ويب  المتعلا بالن ام المالي للوزارات والمؤســـســـات   2005( لسـ
(. 147( ول،ان التفتيش وال،رد )المادة 146العامة عيفية إجراء المراجعة الداخلية ومســـــؤوليات المراقبين )المادة 

لمالية على أســـــار خطة عمل ســـــنوية يوافا علي ا وعلى المســـــتوى المرعزا، تعمل دالرة التدقيا الداخلي بوزارة ا
الوزير، وني مسـؤولة، في جملة أمور، عن ضـمان الاسـتخدام المناسـ  والاقتصـادا للموارد العامة وتقدعم تقرير  

 (.151إلى الوزير حول تدقيا النتالو، والتوصيات، وملخص عن المخا ر الفعلية )المادة 

( المرت ط بالميزانية العامة ومراكز المسؤولية، والذا عضمن عدم إنفاض وأنشأت فلسطين الن ام المحوس  )بيسان
م الغ مالية ليي ل ا تخصــــــيص مالي معتمد. وتم ربط الن ام بن ام الرقابة المالية بوزارة المالية لضــــــمان احترام 

 الإجراءات ذات الصلة بشكل عامل.

ــنوات. ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية وظالي المراجعة ا ــتراتي،يات رباعية الســ لخارجية من خلال تنفيذ اســ
ــلطة   ــنوية إلى رليي الســـ ــطينيةوترفع تقارير المراجعة الربع ســـ ــريعي وم،لي الوزراء لاتخاذ  الفلســـ والم،لي التشـــ

ر تقارير نشـــــــــــاا ديوان الرقابة المالية والإدارية لل،م ور عبر موقعه 26الإجراءات المناســـــــــــ ة )المادة                                                                          (. وت نشـــــــــــ 
( مفوضــــــــــــي 2004لســــــــــــنة ) 15)ب( من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم  36                   ني. وت لز م المادة الإلاترو 

 الإنفاض لل، ات الخاضعة لرقابة الديوان بالرد على الملاح ات الصادرة عن الديوان.

وزارة المالية إلى ديوان الرقابة  ، تقدم 2004( لســــــــــنة  15من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم )   32و  قا للمادة 
المالية والإدارية تقريرا ربع ســنوا عســتعرض اقتراحات الإجراءات التصــحيحية المناســ ة لاســتعادة التوازن المالي. ولان  

 في ظل غياب اجتماعات الم،لي التشريعي تتعذر رقابته على متابعة إجراءات ديوان الرقابة المالية والإدارية. 

ــنة  43ي الوزراء رقم )ويحدد قرار م،ل ــات العامة قواعد حف    2005( لسـ ــسـ ــأن الن ام المالي للوزارات والمؤسـ بشـ
ــواء قبل المواعيد المحددة )المادة  ( أو متى عانت محل تح يقات. ومع 14الســـــــــ،لات المالية ويح ر إتلاف ا ســـــــ

 ذل ، لم تتخذ أا تدابير لإنفاذ نذه الالتزامات.
 
 

 (13و 10الم،تمع )المادتان إبلا  النار؛ مشارعة   
لم تعتمد فلســـــطين قانونا محددا بشـــــأن الحصـــــول على المعلومات رغم وجود مشـــــروم له منذ عدة ســـــنوات. ومع ذل ، 
ــنوية والميزانيات. وتنشــــــر العديد من  تشــــــترا قوانين مختلفة من من مات معينة إعداد ونشــــــر عدة وثالا عالتقارير الســــ
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  الشـــــــ كية صـــــــفحات ال لفلســـــــطينية لمكافحة الفســـــــاد، مزيدا من المعلومات  واعية على المن مات، بما في ذل  ال ي ة ا 
 الخاصة ب ا. وحاليا، عمكن تقدعم  ل ات الحصول على المعلومات ولان قرار الرد بشأن ا يرجع إلى عل من مة. 

ل المثال، تقييما  وفيما يتعلا بت ســـــيط الإجراءات الإدارية، دعمت ال ي ة الفلســـــطينية لمكافحة الفســـــاد، على ســـــبي 
تخطط لمزيد من تقييمات المخا ر التي ترعز على البي ة القانونية ني للمخا ر في وزارة النقل والاتصــــــــــــــالات و 

 والتن يمية في مختلي القطاعات. ومن المقرر أعضا تعزيز الإدارة الإلاترونية.

ــاد لدى مختلي الف ات، ــ اب،  واتخذت فلســـــطين عدة تدابير لرفع مســـــتوى الوعي بالفســـ ــاء والشـــ  بما في ذل  النســـ
ــتراتي،ية. عما نفذت ال ي ة بالا ــــــــــتراض مع وزارة التربية والتعليم العالي مشــــــــــروم "الدور  كما نو متوقع في الاســــــــ
التربوا في مكافحة الفســـــاد"، الذا تضـــــمن م ادرات مختلفة، بما في ذل  تدري  المدربين والأنشـــــطة اللامن ،ية 

مين، والطل ة. وبالإضــافة إلى ذل ، رعز العديد من الأنشــطة على  لاب ال،امعات، للمشــرفين التربويين، والمعل
بما في ذل  تدريب م على إجراء ال حوث وعتابة تقارير إعلامية عن الفســــــــاد، وتن يم المنافســــــــة ووضــــــــع الخطط 

ــح ــالل الإعلام بما في ذل  تدري  الصــــــــ ــا تعاون متنوم مع وســــــــ ــية. وعلاوة على ذل ، نناض أعضــــــــ فيين الدراســــــــ
 الاستقصاليين والمقابلات الإذاعية المخصصة، والبرامو التلفزيونية حول عيفية منع الفساد ومكافحته.

(، بما في ذل  عن  ريا وسالل 2010لسنة    7من القانون رقم    9وتتلقى ال ي ة التقارير والشكاوى حول الفساد )المادة 
                                                                                                          م، ولة المصدر. وت عل م ال ي ة الشخص المبلغ، في حال معرفة نويته، بالقرار المتخذ بخصو  البلا  الذا تقدم به. 

 
 

 (12 المادةالقطام الخا  )  
ــاد وتارر أحد أ  ــاد بأنمية دور القطام الخا  في مكافحة الفســــ ــتراتي،ية الو نية لمكافحة الفســــ نداف ا تقر الاســــ

-2015لتعزيز نذا ال،ان . وقد وقعت ال ي ة الفلســـــــــطينية لمكافحة الفســـــــــاد خطة عمل مدت ا ثلاث ســـــــــنوات )
لتعزيز منع الفســــاد في القطام الخا . وأدى ذل  إلى تدري  أكثر  2015( مع وزارة الاقتصــــاد في عام 2017

لعمل لاعتماد مدونة سـلوض لموظفي ورقة عمل، وجارا ا 60القطام الخا ، وتقدعم أكثر من ب من ألي موظي  
 .الاقتصادالقطام الخا  بالشراكة بين ال ي ة الفلسطينية لمكافحة الفساد ووزارة 

( على 2014( وقانون الأوراض المالية )2004( وقانون ني ة ســــــــــوض المال )1964وينص قانون الشــــــــــرعات )
لقوانين، بما في ذل  ممارســـــــــــــات الاحتيال معاق ة عيانات القطام الخا  التي تنت   التزامات ا بموج  نذه ا

 والممارسات غير العادلة.

ومن أجـل تعزيز معـايير المحـاســــــــــــــ ـة والمراجعـة في القطـام الخـا ، تتطلـ  عـدة لوالح من الشــــــــــــــرعـات تطبيا 
مة                    . وت لز م مدونة حوع2010(، التي تم تعميم ا في البلد منذ عام IFRSالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )

الشــــرعات العامة والمؤســــســــات المالية  -الصــــادرة عن الل،نة الو نية لحوعمة الشــــرعات   -( 2009الشــــرعات )
 بوضع مدونات لقواعد السلوض والتش،يع على وضع أن مة لت،ن  تضارب المصالح.

ــ ل مناصـــــــــــ  في القطام الخا  مقرر فقط  فرض  إن قيود ما بعد التوظيف على الموظفين العموميين لشـــــــــ
سـ ة لمحاف  سـلطة النقد ونال ه، الملزمين بفترة امتنام مدت ا عام واحد. وتبذل حاليا ج ود لتعزيز الشـفافية بالن 

في إنشـــاء وىدارة عيانات الشـــرعات وذل  لمنع إســـاءة اســـتخدام الإجراءات التي تن م الايانات الخاصـــة. وفي 
الفلســـــــطينية لمكافحة الفســـــــاد ووزارة الاقتصـــــــاد لمعال،ة ناتين تم توقيع مذعرة تفانم بين ال ي ة نذا الصـــــــدد،  

 المسألتين في قانون الشرعات ال،ديد.

ــتندات زالفة، بموج  البنود )ل(  ــابات خار  الدفاتر، وتســـــ،يل نفقات ونمية، واســـــتخدام مســـ ــاء حســـ                                                                                                وي ح ر إنشـــ
 (.2011من قانون الضرال  ) 37و)د( و)ا( على التوالي من المادة 
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( لســنة 8من القرار بقانون رقم ) 13و 12الضــرال  القابلة للخصــم منصــو  علي ا حصــرا بموج  المادتين  إن
 بشأن ضري ة الدخل. وبالتالي، فلن النفقات التي تشكل ر اوى لا تعتبر قابلة للخصم من الضرال . 2011

 
 

 (14تدابير منع غسل الأموال )المادة   
ــل الأموال من القرار بقانون   يتاون الن ام القانوني الفلســطيني ــــــــــــــــ ، 2015  لســنة( 20)رقم لمنع ومكافحة غســــــــــــــــ

 اللوالح التنفيذعة لم،لي الوزراء. ل وتعليمات الل،نة الو نية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرناب، وعذ

ل بناء  وحددت فلســطين قالمة المصــارت والمؤســســات المالية غير المصــرفية الخاضــعة للن ام الوقالي ل ســل الأموا 
، وت عا لذل  تضم 2015  لسنة ( 20) رقم  على الأنشطة المدرجة في ال،دولين الأول والثاني الملحقين بالقرار بقانون 

المؤســســات المالية، على ســبيل الذعر، علا من المصــارت والصــرافين ومؤســســات الإقراض المتخصــص، و ــرعات 
التمويلي، و رعات تمويل الرنن العقارا؛ في حين تشمل الأعمال التأمين، وسوض الأوراض المالية، و رعات التأجير 

ــبين، وموردا   ــرة العقارات، وت،ار المعادن الثمينة، والمحامين والمحاســــ ــماســــ والم ن غير المالية علا من وعلاء وســــ
 الخدمات المتعلقة بالالتمان والشرعات، إلخ. 

لطة النقد، وعلى باقي المؤسـسـات المالية غير  سـلطة الإ ـرات على المصـارت ومؤسـسـات الإقراض إلى س ـ       ت ع  دو 
المصــــــرفية إلى ني ة ســــــوض رأر المال، وأما فيما عخص الأعمال والم ن فلن ســــــلطة الإ ــــــرات تعود إلى ال ي ة  
الإ ـــــرافية على القطام )مثلا نقابة المحامين بالنســـــ ة للمحامين، ونقابة المحاســـــبين بالنســـــ ة للمحاســـــبين، ووزارة 

(  20)رقم  بقانون  للقرارللت،ار(. إلا أن السـلطات الرقابية والعقابية على المؤسـسـات الخاضـعة   الاقتصـاد بالنسـ ة
 لم يتم تحديدنا من الناحية التشريسية. 2015 لسنة

المؤســـــســـــات المالية   2015 لســـــنة( 20)رقم من القرار بقانون  6                                           ول رض الوقاعة من غســـــل الأموال، ت لز م المادة 
مالية بتطبيا معايير "اعرت عميل "، والتحقا من المسـتندات التي تثبت ال وية )بالنسـ ة  والأعمال والم ن غير ال

لســـــنة  6من التعليمات رقم  5للشــــــخص الطبيعي أو الاعت ارا(، وتحديد المســــــتفيد الح يقي، عما تفصــــــل المادة 
لم يتم إصدار التعليمات  الخاصة بالمصارت الإجراءات الواج  ات اع ا للامتثال ل ذا الالتزام. ومع ذل ،   2016

 بشأن جميع الأعمال والم ن غير المالية.

من   23وأنشــــأت فلســــطين وحدة المتابعة المالية ل،مع وتحليل المعلومات المتعلقة ب ســــل الأموال بموج  المادة 
ــنة( 20)رقم القرار بقانون  ــر المعلومات المتعلقة  ، وني ذات  بيعة إدارية2015 لســــ ومكلفة ب،مع وتحليل ونشــــ

من   19ب ســـــل الأموال. عما أنشـــــأت أعضـــــا ل،نة و نية لمكافحة غســـــل الأموال وتمويل الإرناب بموج  المادة 
ــنة( 20)رقم القرار بقانون  ــات العامة في م،ال منع  2015  لســــــ ــياســــــ ــم الســــــ ، وني مكلفة، في جملة أمور، برســــــ

 .ال ي تين صلاحيتا التنسيا المحلي والتعاون الدولي تاالأموال. ولاومكافحة غسل 

"بالإفصــال عن العملات   2016 لســنة   1والتعليمات رقم   2015 لســنة (  20)  رقم  من القرار بقانون   35وبموج  المادة 
لدولة"، أو السـندات أو النقود الإلاترونية أو الأح،ار الاريمة أو المعادن الثمينة عند مرورنا عبر المعابر إلى أراضـي ا 

لنقود والصكوض القابلة للتداول الواردة والصادرة. وتحدد المادة فيما عخص ا أنشأت فلسطين ن اما للتصريح عبر الحدود  
  44من التعليمات عت ات التصـــــريح، ويعاق  القانون على حالتي عدم التصـــــريح والتصـــــريح الااذب بموج  المادة   1

يطت بمديرية ال،مارض الفلســــــطينية مســــــؤولية تنفيذ ن ام التصــــــريح عبر . وأن 2015  لســــــنة ( 20) رقم  من القرار بقانون 
 الحدود وزودت بصلاحيات الح،ز، بما في ذل  في حالة توافر  كوض حول غسل أموال. 

التعرت على العميــل عنــد إجراء التحويلات البرقيــة،  ب ــ 2015 لســـــــــــــنــة ( 20) رقم من القرار بقــانون  8وتلزم المــادة 
لســــــنة   2المعلومات المتصــــــلة بتل  العملية  وال ســــــلســــــلة عمليات الدفع. وتحدد التعليمات رقم ب وتتطل  الاحتفاظ  

بمكافحة غســـــــل الأموال وتمويل الإرناب الخاصـــــــة بالمصـــــــارت المعلومات الضـــــــرورية الواج  التأكد من ا    2016
   . 4، الفقرة 7الوثالا المطلوبة، وترف  تلقاليا العملية إذا لم تستوت المعلومات عاملة   قا للمادة  ل  بالتفصيل وعذ 
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ــل الأموال لا ــطين لتنمية التعاون في م،ال مكافحة غسـ ــعى فلسـ ــيما مع عدد من الدول العربية وفي إ ار  وتسـ سـ
اتفاقيات ثنالية لوحدة المتابعة المالية. وفلسطين عضو في م،موعة العمل المالي لمنطقة الشرض الأوسط و مال 

 .2020ومن المتوقع أن تخضع لأول مراجعة تقييم مت ادل في عام  أفري يا

 
 

 التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  - 2-2 

 ال، ود المبذولة لإ راض الم،موعات النسالية في تنفيذ الاستراتي،ية الو نية لمكافحة الفساد؛ • 

 "؛2إدارة القضاعا الإلاترونية في المحاكم باستخدام برنامو "ميزان  • 

 تعزيز التعاون بين ال ي ة الفلسطينية لمكافحة الفساد ووزارة التربية والتعليم العالي؛ • 

 الو نية لمكافحة الفساد مع وسالل الإعلام، وخاصة تدري  الصحفيين الاستقصاليين. تعاون ال ي ة • 

 
 

 التحديات التي تواجه التنفيذ  - 2-3 

 توصى فلسطين بما يلي:

تعزيز رصــــد وتقييم الاســــتراتي،ية الو نية لمكافحة الفســــاد والقوانين والتدابير الأخرى ذات الصــــلة على  • 
 ((؛3) 5سبيل المثال من خلال تحديد بع  المؤ رات ل يار تأثيرنا )المادة 

ة إعادة الن ر في إجراءات تعيين وىقالة رليي ال ي ة الفلســــــطينية لمكافحة الفســــــاد لضــــــمان الاســــــتقلالي  • 
 ((؛2) 6اللازمة لل ي ة )المادة 

الن ر في وضـع مواد إر ـادعة إضـافية وتدري  للموظفين العموميين والمؤسـسـات بشـأن م،الات خطر  • 
 الفساد وتنفيذ لوالح محددة من الناحية العملية؛

الن ر في إقامة ن ام فعال للطعن الإدارا بخصــــــــــــو  نتالو تن يم مســــــــــــابقات التوظيف في الخدمة  • 
 ((؛1) 7دنية )المادة الم

ــ ة  •  ــيين والن ر في اتخاذ التدابير المناســـــ ــياســـــ الن ر في تعزيز اللوالح المتعلقة بتمويل المر ـــــــحين الســـــ
 ((؛3) 7لضمان الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية )المادة 

مواصـــــلة الن ر في توضـــــيح مختلي قنوات وتدابير الإبلا  المتاحة للموظفين العموميين الذين يبل ون   • 
 ( 5) ((؛4) 8لمتعلقة بالفساد وىجراءات حمايت م )المادة عن المعلومات ا

 ( 6) ((؛5) 8مواصلة ال، ود لتعزيز فعالية ن ام الإفصال عن ال داعا )المادة  • 

في حالة عدم انعقاد اجتماعات الم،لي التشــــــــريعي، ضــــــــمان إجراء متابعة لتنفيذ توصــــــــيات المراجعة  • 
 ( )نـ((؛2) 9)المادة 

 ((؛3) 9رية وجنالية( لعدم الاحتفاظ بدفاتر وس،لات مالية )المادة فرض عقوبات )إدا • 

__________ 

المتعلا  ،  2019تشـرين الثاني/نوفمبر   28بتاريخ   2019( لسـنة  7قرار م،لي الوزراء رقم ) أ ـارت فلسـطين إلى صـدور عق  الاجتمام المشـترض،  ( 5)  
 ، والذا ين م قنوات الإبلا . بن ام حماعة المبل ين والش ود والمخبرين والخبراء في قضاعا الفساد وأقارب م والأ خا  وثيقي الصلة ب م 

 ل  بن ام ال داعا، وعذ   2019 ( لســنة 10)  أنه تم اعتماد قرار م،لي الوزراء رقم إلى    الاجتمام المشــترض، أ ــارت الســلطات في دولة فلســطين عق  ( 6)  
 . ن ام الإفصال عن تضارب المصالح ب   2020لسنة    ( 1) قرار م،لي الوزراء رقم 
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الاســــــــــتمرار في تقييم البي ة القانونية والتن يمية في مختلي القطاعات أو المن مات لتحديد ما إذا عان   • 
 (؛10الت سيط أو الإدارة الإلاترونية أو التدابير الأخرى ستعزز وصول ال،م ور والشفافية )المادة 

ــول إلى المعلومات واتخاذ تدابير أخرى مثل  •  ــروم قانون الوصـــــــ ــفافية من خلال اعتماد مشـــــــ تعزيز الشـــــــ
 (؛13و 10وضع سياسة عامة وم اد  توجي ية للقطام العام )المادتان 

في تقنين عيفيات تن يم إجراء المنافســـات للالتحاض بســـل  القضـــاء مع مراعاة المقتضـــيات ذات الن ر  • 
 (؛11من الاتفاقية )المادة  1، الفقرة 7وج  المادة الصلة المقررة بم

الن ر في تحديد فترة انقطام للف ات المناســ ة من الموظفين العموميين وعذل  مدت ا، حســ  الاقتضــاء  • 
 (؛12)المادة 

الن ر في اتخاذ تدابير لتعزيز الشـــــفافية بشـــــأن ملاية وىدارة الايانات الخاصـــــة ومنع إســـــاءة اســـــتخدام  • 
 (؛12الإجراءات المن مة ل ا )المادة 

مواصـلة ال، ود لإصـدار توجي ات/تعليمات بشـأن تطبيا متطل ات ن ام غسـل الأموال الوقالي بالنسـ ة  • 
احية التشـــــريسية بتوضـــــيح ما ني المؤســـــســـــات المنوا ب ا الدوران                                  ال، ات الم بل   ة؛ ال يام من الن  لاافة

 ((.1) 14                                                  الرقابي والعقابي بالنس ة لال ج ة م بل   ة )المادة 
 
 

 الاحتياجات من المساعدة التقنية، التي حددت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية  - 2-4 

 ال ي ة الفلسطينية لمكافحة الفساد.بناء القدرات والدورات التدريبية المتخصصة لموظفي  • 

 
 

 الفصل الخامس: استرداد الموجودات - 3 

 ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - 3-1 

 (59و 56و 51 حكم عام؛ التعاون الخا ؛ الاتفاقات والترتي ات الثنالية والمتعددة الأ رات )المواد   
لم تعتمد فلسـطين قانونا بشـأن المسـاعدة القانونية المت ادلة، وني تعتمد في نذا الصـدد على الأحكام ذات الصـلة 

. ولا تزال ال، ود جارية لاعتماد مشــــروم قانون المســــاعدة القانونية في 2015  لســــنة( 20)رقم من القرار بقانون 
 المسالل ال،نالية.

في فلسـطين عبر قناة وزارة الخارجية لإحالت ا إلى السـلطة المرعزية المتمثلة   ويتم تلقي  ل ات المسـاعدة القانونية
 في وزارة العدل، والتي تحيل ا بدورنا إلى النيابة أو القضاء لمعال،ت ا. 

 ولم تعتمد فلسطين تدابير تسمح بالت ادل التلقالي للمعلومات دون  ل  مسبا مع دول أ رات أخرى.

ــاد وللاتفاقية  وقد انضــــــمت فلســــــطين لاتفاقي  ــالي وللاتفاقية العربية لمكافحة الفســــ ة الرياض العربية للتعاون القضــــ
 العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرناب.

 
 

 (58و 52 منع وعشي إحالة العالدات المتأتية من ال،ريمة؛ وحدة المعلومات الاستخ ارية المالية )المادتان  
رقم  من القرار بقانون   6الم ن غير المالية لمتطل ات العناعة الواج ة   قا للمادة تخضـــع المؤســـســـات المالية والأعمال و 

، وقد فصــــلت تعليمات الل،نة الو نية لمكافحة غســــل الأموال الإجراءات الواج  ات اع ا بالنســــ ة  2015( لســــنة  20) 
، والتحقا من  الطبيعيين والمعنويين لال مؤســســة. وتشــمل نذه المتطل ات الامتثال لمعايير "اعرت عميل " للأ ــخا  

(؛ وتحديث بيانات  3، الفقرة 6(، والرصـــــــــد المســـــــــتمر لعلاقة العمل )المادة 1، الفقرة 6المادة نوية المال  المســـــــــتفيد ) 
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(. ويطل  من المؤسـسـات المالية والأعمال والم ن غير 14العميل بانت ام، والإبلا  عن المعاملات المشـبونة )المادة 
 ريا إخضـام ع ار المسـؤولين الأجان   (، بما في ذل  عن 8، الفقرة 6تماد ن و قالم على المخا ر )المادة المالية اع 

بشــــــــــــأن  2018/ 1والمحليين وأفراد أســــــــــــرنم وزملال م والأ ــــــــــــخا  المقربين من م إلى تدابير تدقيا معززة )تعليمات 
                                       ت إلى التخفيف من المخا ر اســـــتنادا  إلى  ســـــياســـــيا(. عما ع،را العمل على تنفيذ تدابير ت د  المعرضـــــين الأ ـــــخا   

 . 2019نتالو التقييم الو ني للمخا ر التي تم التوصل إلي ا خلال الربع الأول من عام 

واعتمدت فلســطين دليل إر ــادات لمكافحة غســل الأموال وتمويل الإرناب لاافة المصــارت، عما أصــدرت ســلطة 
ــل الأموال وتمويــل الإرنــاب تعليمــات  النقــد دليلا إجراليــا لنفي ال رض. وأقرت الل،نــة  الو نيــة لمكــافحــة غســـــــــــــ

( لســــــــنة 20)رقم )ب( من القرار بقانون  11للمؤســـــــــســـــــــات المالية تبين حالات الفحص الدقيا. وتشـــــــــير المادة 
ــات  2015 ــســ ــمح بلخطار المؤســ ــطين ن اما عســ ــؤولين والموظفين. ولم تعتمد فلســ ــل للمســ على التدري  المتواصــ

 المالية بقالمة الأ خا  الواج  إخضاع م للفحص الدقيا.

. وبناء على ذل ،  2015( لســـــــــنة  20)رقم من القرار بقانون  10وىلزامية حف  الســـــــــ،لات مقررة بموج  المادة 
ــتندات المتعلقة بالمعاملات المالية المحلية والأجنبية لمدة لا تقل عن  ع،  الاحتفاظ بالبيانات ــنوات  10والمسـ سـ

ــأن ا، إذا تم إغلاض الحســـــــاب  ــواء من بداعة المعاملة أو الانت اء من ا، أو ابتداء من تاريخ إغلاض التحقيا بشـــــ ســـــ
 بسب  جريمة غسل الأموال وتمويل الإرناب.

ــنة  9من قانون المصـــارت  6ص مســـبا   قا للمادة                                  وت ح  ر الأعمال المصـــرفية دون ترخي  . ويشـــترا  2009لسـ
( من  2011بشــــأن ترخيص المصــــارت في فلســــطين ) 2من التعليمات الصــــادرة عن ســــلطة النقد رقم  11البند 

ــات المالية العمل مع   ــســـ ــا على المؤســـ ــطين أعضـــ ــلطة النقد. وتح ر فلســـ ــال عن مقر البن  لســـ المتقدمين الإفصـــ
ل ا وجود مادا بما في ا المصـــارت الأجنبية التي تســـمح باســـتخدام حســـابات ا من  رت مصـــارت مســـ،لة وليي 

   .2015( لسنة 20)رقم من القرار بقانون  4ليي ل ا وجود مادا،   قا للمادة  مصارت

                                                                                          وأنشــــــــأت فلســــــــطين ن اما  ل فصــــــــال المالي ع طي م،موعة واســــــــعة من الموظفين العموميين وف ات أخرى من  
ي ذل  موظفو الأحزاب الســياســية والنقابات. ويمتد الن ام إلى الأزوا  والأ فال القصــر. وال ي ة  الوظالي، بما ف

من قانون مكافحة  16الفلســــــطينية لمكافحة الفســــــاد ني المكلفة باســــــتلام ومراق ة مثل نذه الإفصــــــاحات )المادة 
نية، وأعضــــــاء م،لي الوزراء، (، باســــــتثناء تل  المتعلقة برليي الســــــلطة الفلســــــطي 2005( لســــــنة 1الفســــــاد رقم )

وأعضــــــاء الم،لي التشــــــريعي، وأعضــــــاء الســــــلطة القضــــــالية والنيابة العامة، الذين عقدمون ا إلى المحكمة العليا.  
دينار أردني عن عل   ر متأخر، وفي حالة الإعلان   1 000والعقوبة على عدم الامتثال ني غرامة لا تت،اوز 

(  1من قانون مكافحة الفسـاد رقم ) 29-28دينار أردني )المواد  1 000                                    الااذب، ت فر ض غرامة مالية لا تت،اوز 
(. وبلمكان فلســــــطين ت ادل المعلومات المتعلقة بلقرارات الذمة المالية للمصــــــرحين عن  ريا وزارة 2005لســــــنة  

ــؤولين الحكوميين الحالات التي عكون في ا العدل؛ ومع  ــريحات المســـــــــ ذل ، لم يتم ذل  من قبل. ولا ت طي تصـــــــــ
 للمسؤول العام مصلحة أو توقيع أو سلطة أخرى على حساب مالي.

وأبرمـت وحـدة المتـابعـة المـاليـة الفلســــــــــــــطينيـة خمي مـذعرات تفـانم مع ن يرات ـا التـابعـة لاـل من الأردن، وتوني،  
، والم رب. وخلال الاجتمام المشـترض، عانت عملية انضـمام وحدة المتابعة المالية الفلسـطينية وروسـيا، والسـودان

 ( 7) في مرحلة متقدمة لل اعة. مونت ع إإلى م،موعة 
 
 

__________ 

 رســمياأن انضــمام وحدة الاســتخ ارات المالية إلى م،موعة إع مونت المالية قد تم بعق  الاجتمام المشــترض، أبل ت الســلطات الفلســطينية   (7) 
 .2019تموز/يوليه  3ي ف
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م،ال المصادرة؛  تدابير الاسترداد الم ا ر للممتلاات؛ آليات استرداد الممتلاات من خلال التعاون الدولي في  
 ( 55و 54و 53الدولي لأغراض المصادرة )المواد التعاون 

ــطيني الدول الأجنبية من رفع دعوى مدنية لتثبيت حا في ممتلاات   ــريع الفلســـــــــ لا تمنع القواعد العامة في التشـــــــــ
من قانون المخالفات  3اكتســــبت بارتااب فعل م،رم أو  ل  التعوي  عن ضــــرر ناجم عن فعل م،رم )المادة 

ــنة   36المدنية رقم  ــا للطرت المتضــــــرر إرفاض الدعوى ال،زالية بادعاء مدني لطل  1944لســــ (. عما عمكن أعضــــ
من قانون الإجراءات ال،زالية. ومع ذل ، لم تســـتخدم في الســـابا   204-194التعوي  عن الضـــرر   قا للمواد 

التشـــــــــــريع الفلســـــــــــطيني على ســـــــــــبل تتيح لدولة  رت أخرى                                                نذه التدابير في حالة دولة أجنبية عمدم . ولا ينص
 المطال ة، عند إقرار المصادرة، بممتلاات ناجمة عن ال،رالم المقررة في الاتفاقية.

 45وفي فلســطين، تم وضــع إ ار للمســاعدة القانونية المت ادلة بالنســ ة ل،رالم غســل الأموال فقط. وتنص المادة 
ــنةل( 20)رقم ( من القرار بقانون 3) ــادرة الأجنبية، عند التصـــــديا  2015  ســـ على الإنفاذ الم ا ـــــر لأوامر المصـــ

 علي ا، بالنس ة ل،رالم غسل الأموال وتمويل الإرناب.

ويمكن مصــادرة عالدات ال،رالم الأصــلية الأجنبية من خلال الإجراءات القانونية المتعلقة ب ســل الأموال بموج  
 .2015 نةلس( 20)رقم من القرار بقانون  40المادة 

من   40وتسمح التشريعات الفلسطينية بالمصادرة في حالات وفاة أو نروب مرتا  جريمة غسل الأموال )المادة 
 (.2015 لسنة( 20)رقم القرار بقانون 

رقم  بقانون  القرار( من 2) 45الأموال بموج  المادة غسـل وتنفذ فلسـطين أوامر الت،ميد والح،ز المتعلقة ب،رالم 
 .2015( لسنة 20)

 ولم تتخذ فلسطين تدابير إضافية للمحاف ة على الممتلاات لأجل مصادرت ا.

 ولا ين م التشريع الفلسطيني  روا تنفيذ أوامر المصادرة والت،ميد والح،ز الأجنبية.

 قية.وتسمح فلسطين للدولة الطال ة بتقدعم أس اب استمرار التدابير المؤقتة من خلال التنفيذ الم ا ر للاتفا

ــل  ــادرة المتعلا ب،رالم غســـــ ــنة النية لأغراض التعوي  بعد تنفيذ أمر المصـــــ وتدر  حقوض الأ رات الثالثة الحســـــ
 .2015 لسنة( 20)رقم من القرار بقانون  41                    الأموال وفقا  للمادة 

  
 (57إرجام الموجودات والتصرت في ا )المادة   

( 20) رقم  من القرار بقانون   42تعتبر الأموال المصــــادرة من حا دولة فلســــطين وتؤول إلى الخزينة العامة   قا للمادة 
 من الاتفاقية.   57، ولم يتم اعتماد أعة تدابير من  أن ا إعادة الموجودات   قا لمقتضيات المادة 2015  لسنة 

وي،وز لفلســـطين خصـــم المصـــاريف المتابدة في التح يقات أو الملاحقات القضـــالية أو الإجراءات القضـــالية من  
 خلال التنفيذ الم ا ر للاتفاقية.  

ــطين أعة اتفاقات تتعلا با ــترض أن  ولم تبرم فلسـ ــبا ل ا حتى تاريخ الاجتمام المشـ ــرت في الموجودات ولم عسـ لتصـ
 تلقت  ل ات تتعلا باسترداد للموجودات.

  
 التحديات التي تواجه التنفيذ  - 3-2 

 توصى فلسطين بما يلي:

مواصـــلة ال، ود لاعتماد مشـــروم قانون المســـاعدة القانونية المت ادلة الذا يتضـــمن مقتضـــيات الفصــل   • 
 (؛51الخامي من الاتفاقية )المادة 
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مواصلة ال، ود في تنفيذ ن و قالم على المخا ر؛ واتخاذ التدابير المناس ة التي تتناس  مع المخا ر   • 
 ((؛1) 52دة المحددة من أجل تخفيف ا بشكل فعال )الما

 ((؛5) 52التأكد من أن ن ام العقوبات لعدم الامتثال لمتطل ات ن ام الإقرارات المالية رادم )المادة   • 

على توســيع ن ام الإفصــال المالي ليشــمل الحالات التي عكون في ا للموظي العمومي مصــلحة        ع شــ، ع • 
أو ســـــلطة توقيع أو ســـــلطة أخرى على حســـــاب مالي في بلد أجنبي والاحتفاظ بســـــ،لات مناســـــ ة فيما 

 ((؛6) 52يتعلا ب ذه الحسابات، مع توفير العقوبات المناس ة، عند الضرورة )المادة 

 )أ( و)ب(؛ 53الدول الأجنبية تمنح حا المثول أمام المحاكم ل رض تنفيذ المادة  التأكد من أن • 

اتخـاذ الإجراءات اللازمـة لتمكين دول أ رات أخرى، عنـد اتخـاذ قرار بشــــــــــــــأن المصــــــــــــــادرة، من المطـال ـة  •  
 ) (؛   53بممتلاات اكتسبت بارتااب فعل م،رم وفقا ل ذه الاتفاقية باعت ارنا مالاة  رعية ل ا المادة 

توســيع نطاض التدابير التي تســمح بتنفيذ أوامر المصــادرة الأجنبية ل،ميع ال،رالم المنصــو  علي ا في  • 
 أ((؛) (1) 54الاتفاقية )المادة 

الن ر في توســيع نطاض المصــادرة غير المســتندة إلى إدانة لتشــمل جميع ال،رالم المنصــو  علي ا في  • 
 (؛ () (1) 54الاتفاقية )المادة 

توســيع التدابير التي تســمح بالاشــي واقتفاء الأثر والت،ميد أو الح،ز على النحو المطلوب في المادة   • 
 ( لتشمل جميع ال،رالم المنصو  علي ا في الاتفاقية؛2) 55و ب()و (أ) (2) 54

الن ر في توســــــيع تطبيا التدابير الإضــــــافية للمحاف ة على الممتلاات من أجل مصــــــادرت ا مثلا بناء   • 
  ((؛) (2) 54على توقيف أو ات ام جنالي ذا صلة باحتياز تل  الممتلاات )

وضـــــــمان وجود ن ام فعال لحماعة حا الأ رات الثالثة  ،  55من المادة   1اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الفقرة  •  
الحســـنة النية في ت،ميد وح،ز ومصـــادرة العالدات والأدوات المتعلقة بكافة ال،رالم المقررة بموج  الاتفاقية،  

 ((؛ 9)   55بما في ذل  عند تقدعم المساعدة القانونية لدولة  رت فيما يتعلا بتل  التدابير )المادة 

                                                                                  من  ـــــــــأن ا إحالة معلومات عن العالدات المتأتية من الأفعال الم،رمة وفقا  ل ذه الاتفاقية اتخاذ تدابير  • 
 (؛56إلى دولة  رت أخرى دون  ل  مسبا )المادة 

 من الاتفاقية؛ 57من المادة  3و 2و 1جراءات اللازمة للامتثال للفقرات اتخاذ الإ • 

عددة الأ رات إضــــــــــــــافية لتعزيز فاعلية التعاون الدولي الن ر في إبرام اتفاقات أو ترتي ات ثنالية أو مت  • 
ل رض اســترداد الموجودات، وتقييم ما إذا عانت المشــارعة في  ــ كات وم،موعات اســترداد الموجودات 

 (.59المادة عمكن أن تساعد في تعزيز ذل  )
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في إجراء مراجعة تشــريسية لصــياغة قســم خا  بالتعاون الدولي ضــمن قانون مكافحة الفســاد مســاعدة   • 
 (؛55و 54و 51)المواد 

 ((؛5) 52( و5) 8ل الإقرارات بالموجودات )المادتان بناء القدرات على تحلي  • 

 من الاتفاقية؛ 57المساعدة التشريسية لسن تدابير للمساعدة على الامتثال لمتطل ات المادة  • 

ــارعة في العملية  •  ــات المشـ ــسـ ــترداد الموجودات، بما في ذل  الدورات التدريبية للمؤسـ بناء القدرات في اسـ
 .(55)المادة 

 


